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  الملخص

في ظل الأوضاع الراھنة ومعاناة البلد لظروف مالیة واقتصادیة صعبة، نتیجة      
ل مختلفة متراكمة، وأخرى مستجدة لھا علاقة بتفشي وباء كورونا وھبوط عائدات عوام

النفط الخام المصدّر بفعل انخفاض أسعاره دولیا وتخفیض انتاجھ، یتوالى الحدیث عن 
أھمیة وضرورة إعادة النظر على نحو متكامل بالسیاسیة الاقتصادیة والمالیة المتبعة ، 

لإصلاح الضریبي، وضرورة تعظیم ھذا المورد الذي لا تزید وفِي ھذا السیاق یتم تناول ا
% ، ومعلوم ان فرض  ٢مساھمتھ في الموازنة العامة ، في احسن الأحوال على 

الضرائب المباشرة وغیر المباشرة في اقتصاد یعتمد كلیا على موارد النفط امر غیر 
یكون الاصلاح شائع، وفِي الغالب تكون نسبة ھذه الضرائب رمزیة. و یفترض ان 

الضریبي وسیلة مالیة فاعلة لإعادة توزیع الدخل والثروة بصورة عادلة، وتحفیز 
قطاعات وانشطة اقتصادیة محددة وفقا لحاجــات البلد، واھمھا الاستثمار بمعنى آخر ان 
تترابط جھود اصلاح النظام الضریبي مع تلك التي تتعامل مع النفط باعتباره ثروة، أي 

الثروة في مجالات الاعمار والاستثمار وتقدیم الخدمات وتحسین المستوى  ان توظف ھذه
المعیشي للمواطنین، بما یجعلھ وسیلة لتحقیق العدالة، والاستثمار الأفضل لموارد الدولة 

  وتقدیم الخدمات العامة.
Abstract 

In light of the current situation and of the country & apos; s suffering from 
difficult financial and economic conditions, as a result of various accumulated 
factors and new ones related to the outbreak of the corona epidemic and the 
decline in the revenues of exported crude oil due to the decline in international 
prices and the reduction of its production, we continue to talk about the 
importance and the need to review in an integrated manner the economic and 
financial policy pursued.in this context, tax reform is addressed. The need to 
maximize this resource, whose contribution to the general budget does not 
exceed, at best, 2 per cent. it is known that the imposition of direct and indirect 
taxes in an economy that depends entirely on oil resources is not uncommon, 
and the proportion of such taxes is often symbolic. Tax reform is supposed to be 
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an effective financial means to fairly redistribute income and wealth, and 
stimulate specific economic sectors and activities according to the needs of the 
country, The most important of which is investment, in other words, that efforts 
to reform the tax system should be linked with those that deal with oil as wealth, 
meaning that this wealth is used in the areas of reconstruction, investment, 
service provision, and improving the standard of living for citizens, making it a 
means to achieve justice, and better invest in state resources and provide public 
services. 

  المقدمة
اقتصاد العراق بطبیعتھ یتمیز بوفرة موارده الطبیعیة والبشریة وھذا یمیزه عن بقیة      

اقتصاد الدول النامیة و في نفس الوقت  یعتمد في تمویل میزانیتھ على مورد واحد فقط و 
الأولى ھو النفط  وھذا ما یطلق علیھ بالاقتصاد الریعي الذي تتمیز بھ أكثر بالدرجة 

الدول العربیة وخاصة دول الخلیج .وان الضرائب الیوم اصبحت تلعب دورا ھاما في 
جمیع نواحي الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة ، وقد ازدادت أھمیة ھذه الآثار 

ھا وبتطور مفھوم المالیة الحكومیة او السیاسة المالیة بأتساع دور الدولة وازدیاد تدخل
  ناھیك من ان الضریبة اضحت شأنا عالمیأً . 

ان العراق الیوم یمر بمرحلة تحول اقتصادي في ظل تزاید الضغوط الاقلیمیة والدولیة 
المحیطة بھ ، لذا اصبحت الحاجة ملحة من اجل دراسة كل خطوة في رسم السیاسة 

وجود التكتلات الاقتصادیة الدولیة والاقلیمیة ومنظمة التجارة العالمیة الاقتصادیة .وب
والمنظمات النقدیة وضرورة التعامل معھا فقد اصبحت الدول اكثر اندماجا مع دول 
العالم وبالتالي فان انظمتھا الضریبیة لایمكن ان ینظر الیھا بصورة منعزلة ولھذا 

الضریبیة . بحیث تكون الضریبة اداة مشجعة اصبحت الدول تتسابق الى تطویر انظمتھا 
للاستثمارات المحلیة والاجنبیة وتنشط الصادرات من خلال مساعدة المنتجات المحلیة 
في الصمود امام السلع الاجنبیة عن طریق ترشید الاعفاءات الضریبیة ودراستھا من 

 الناحیة الفنیة والاقتصادیة ومدى استفادة الدولة منھا .
الضرائب في تشجیع الاستثمار من خلال الحوافز التي تمنحھا ولكن ھل ان ویكمن دور 

ھذه الحوافز الضریبیة كافیة لخلق بیئة استثماریة من الطبیعي ان ھناك منظومة متكاملة 
ي والضرائب من العوامل التي تلعب دور في تشجیع حركة الاستثمار المحلي والاجنب

  .واحدة من تلك العوامل
  مشكلة البحث

عدم استقرار الاقتصاد العراقي بسبب الظروف التي مرت بھا العراق خلال السنوات    
الماضیة والخطورة المرتبطة بھذه الظاھرة وما نجم عنھا من سوء في توزیع الدخل ناتج 
عنھ أتساع نطاق التفاوت في مستویات الدخول وقلة الموارد في تمویل الموازنة العامة 

اتق السیاسة الضریبیة مسؤولیات إضافیة من اجل تفعیل ،الأمر الذي یلقى على ع
مساھمتھا في مواجھة التغیرات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة التي یمر بھا العراق 
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وتصحیح الاختلال والحد من التفاوت الاقتصادي كون الضریبة لھا وزنا" كبیرا" في 
ق بیئة استثماریة وذلك بمنح الاقتصاد، اذا لابد من جعل الضریبة اداة فعالة في خل

اعفاءات رشیدة مع الاخذ بنظر الاعتبار ان النسب الضریبیة في العراق منخفضة مقارنة 
بدول اخرى .یعتبر ھذا الموضوع من مواضیع الساعة نظرا للدور الفعال الذي تلعبھ 

  الضرائب في تحقیق التنمیة الاقتصادیة .
  أھمیة البحث

یوم لجذب الاستثمار ولتمویل الخطط التنمویة من خلال خلق العراق في اشد الحاجة ال  
مناخ استثماري متوفرة كل عناصره الاقتصادیة والقانونیة والسیاسیة والاجتماعیة. فقد 
تزاید الاھتمام بدراسة الحوافز الضریبیة وھل الاعفاءات الضریبیة ھي المشجع الوحید 

عوامل اخرى لا تقل اھمیة عنھ، علیھ  الذي یساعد في خلق بیئة الاستثمار ام ان ھناك
لابد من اعطاء اھمیة لدراسة الاعفاءات التي یمنحھا المشرع العراقي في القانون 
الضریبي وقانون الاستثمار وتحلیلھا اقتصادیاً وبیان اھمیة العوامل الاخرى غیر 

  الضریبیة التي تساعد في خلق بیئة الاستثمار . 
  ھدف البحث

التعرف على حجم الاثار الاقتصادیة للضریبة ودورھا وأھمیتھا في  یھدف البحث الى  
  الاقتصاد العراقي من خلال دراسة بیان اثرھا على الاستثمار 

  ھیكلیة البحث
  المبحث الاول : الضرائب ومعاییر الضرائب المباشرة وغیر المباشرة.

  الاستثمار والاصلاحات الضریبیة المبحث الثاني : 
  لضرائب ومعاییر الضرائب المباشرة وغیر المباشرةا: المبحث الاول

تعتبر الضریبة من أقدم و أھم المصادر المالیة للدولة نظرا لضخامة الاموال التي توفرھا 
للخزینة العامة للدولة، و قد تزایدت أھمیتھا بتزاید حصتھا في ھیكل الإیرادات العامة 

ولة السیاسیة و المالیة و الاجتماعیة وكذلك الدور الذي تلعبھ في مجال تحقیق أھداف الد
و الاقتصادیة و التنمویة ومن ثم ضخامة آثارھا على مختلف مستویات القطاع الإنتاجیة 
و الاستھلاكیة و التوزیعیة ومع التطور الذي عرفتھ الدولة من اقتصاد اشتراكي إلى 

والاقتصادیة اقتصاد السوق فقد احتلت الضریبة خیراً كبیراً من الدراسات المالیة 
والاجتماعیة ، حیث أصبحت موضوع اھتمام رجال الفكر المالي سعیا منھم لإیجاد حلول 
للأزمات المالیة و الاقتصادیة كما أصبحت أداة من أدوات السیاسة المالیة للدولة التي 
تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد الدولة و نظرا للأھمیة التي تتصف بھا الضریبة في 

ت الجبائیة و لكثرة ما تثیره من مسائل تستحق الدراسة حیث سنحاول مختلف المجالا
الإتمام بجوانب عدیدة تتعلق بالضریبة فما المقصود بالضریبة؟ و ما ھي اختصاصھا 

  واساسھا القانوني وكما یأتي :ووظائفھا 
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  المطلب الأول : مفھوم الضریبة ووظائفھا
یقھا، في الماضي وفي ظل الدولة ان للضریبة وظیفة تھدف الدولة إلى تحق     

الحارسة كانت وظیفة الضریبة قاصرة على تأمین الإیرادات اللازمة لتغطیة نفقات 
، وكانت وظیفة الدولة ذات ١المرافق الأساسیة للدولة كمرافق القضاء والدفاع والجیش

اما بعد بعد مالي لان الدولة الحارسة تمنع التدخل في المجالین الاقتصادي والاجتماعي. 
، لم تعد الدولة ١٩٢٩الحرب العالمیة الأولى وعقب الازمة المالیة العالمیة في العام 

تستطیع ان تقف موقف المتفرج امام الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة المتردیة، وبدأ 
الفكر الاقتصادي یتحول نحو السماح للدولة بالتدخل، وكان المفكر الاقتصادي جون مایر 

نظر للشكل الجدید للدولة التي تستطیع ان تستخدم الضریبة للتحقیق اھداف كنز ھو الم
 اقتصادیة واجتماعیة. وبذلك بدأ مبدأ وظیفیة الضریبة بالتبلور. 

وفي مطلع الثمانینات من القرن الماضي وجدت الدولة ان سیاستھا التدخلیة تؤدي بھا إلى 
لطابع الصناعي والتجاري كمرافق الوقوع بالعجز، خصوصا عند تشغیلھا للمرافق ذات ا

الكھرباء والاتصالات والنقل العام، وراح المنظرون في الاقتصاد ینادون بضرورة 
تعدیل الفكر المحدد لدور الدولة. فالدولة تاجر فاشل، وادارتھا لمرافق اقتصادیة یؤدي 

افق إلى إلى خسائر كبیرة تلحق بالمالیة العامة، ولا بد من أن یعھد بإدارة ھذه المر
اشخاص القانون الخاص الذین لدیھم الخبرة والقدرة على إدارة ھذه المرافق وفقا لقواعد 
السوق وفي ظل بیئة تنافسیة، وبالتالي تتحول الدولة من مشغلة لمرافق صناعیة وتجاریة 
إلى منظمة لمختلف القطاعات وموجھة لتشغیلھا ومؤثرة على نموھا، وتشكل الضریبة 

لتي یمكن استخدامھا للتأثیر على الواقع الاقتصادي وتوجیھھ. وبالتالي أحد الوسائل ا
نلاحظ ان مبدأ وظیفیة الضریبة لم یتراجع في ظل الدولة المنظمة وأصبح لھ ابعاد 

  متعددة منھا الاقتصادي والاجتماعي والبیئي. 
  تعریف الضریبة وخصائصھا -الفرع الاول : اولاً 

الضریبة ھي مبلغ لفقھاء للضریبة ، فقد عرفھا البعض تعددت التعاریف التي وضعھا ا
نقدي تفرضھ الدولة على الأفراد والشركات، بھدف تمویل النفقات التي تترتب على 
الدولة لتأمین الخدمات الاجتماعیة، ودفع رواتب الموظفین في الدوائر الحكومیة 

یة من أجل تأمینھا والوزارات، ولإنشاء وتأھیل البنى التحتیة، ولدعم السلع الأساس
للمواطن بسعر أقل.للضریبة ثلاث وظائف رئیسیة، تشمل وظیفة مالیة، ووظیفة 

.إلا أن غالبیة التعاریف تتحد في نفس المعنى ، لذلك سنكتفي اقتصادیة ووظیفة اجتماعیة
بالقول بأن الضریبة عبارة عن فریضة نقدیة یدفعھا الفرد جبرا للدولة او لإحدى الھیئات 

المحلیة ،بصفة نھائیة ، مساھمة منھ في تحمل التكالیف والأعباء العامة ، دون ان  العامة
یعود علیھ نفع خاص مباشر.ویبرز ھذا التعریف ابرز الخصائص التي تتوفر في 
الضریبة  وھي ان الضرائب تدفع نقدا ، إلزامیة فریضة الضریبة ،الضریبة تدفع بصفة 

                                                        
د.عبداالله محمود امین ، تقویم فاعلیة نظام التحاسب الضریبي لضریبة الدخل في العراق، اطروحة دكتوراه ،الجامعة  ١

  . ٤٠،ص٢٠٠٠المستنصریة ،
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لضریبة ، والقانون ھو الذي یحدد الأشخاص نھائیة بدون مقابل ،الھدف من دفع ا
  الخاضعین للضریبة.

  وظائف الضریبة -ثانیاً 
 الوظیفة المالیة : - ١

المقصود بالوظیفة المالیة للضریبة أيّ تأمین الإیرادات المالیة لخزینة الدولة من أجل 
  الوظیفة الاقتصادیة : -٢تغطیة النفقات المترتبة. 

من أدوات السیاسة المالیة للدولة، والتي تستخدمھا من تشیر إلى دور الضریبة كأداة  
أجل تحفیز النمو أو الحدّ من مستویات التضخم ، ذلك یعني أنھ خلال فترات النموّ 
المرتفعة المقترنة بمستویات تضخم عالیة، تلجأ الحكومات إلى رفع المعدلات الضریبیة، 

  زاید معدلات التضخم أكثر.من أجل امتصاص التوافر النقدي الكبیر، بھدف تفادي ت
أما خلال فترات الانكماش، عادة ما یتم خفض معدلات الضریبة، أو حتى     

اللجوء إلى الإعفاءات الضریبیة، من أجل تحفیز الإنفاق، ما یؤدي بالتالي إلى زیادة 
الإنتاج وما یتبعھ من زیادة في الاستثمار والتوظیف على المدى الطویل، وبالتالي إعادة 

وازن إلى الأسواق. كذلك تلعب الضرائب المفروضة على الواردات دورا ھاما في الت
حمایة المنتجات والصناعات المحلّیة، وبالتالي حمایة انتاج الشركات والمصانع 

  وموظفیھم.
  الوظیفة اجتماعیة : - ٣
تلعب دورا مھما في تحقیق الاستقرار الاجتماعي، حیث تُوظف الإیرادات الضریبیة   

ین الخدمات الاجتماعیة بكلفة أقل، أو حتى مجانا، ما یعید توزیع الدخل بین طبقات لتأم
  المجتمع.

  الفرع الثاني : معاییر الضرائب المباشرة وغیر المباشرة
المتضمن قانون  ٣٦-٩٠من القانون  ٣٨لقد تم إصلاح الضرائب المباشرة بموجب المادة 

م حد للضریبة النوعیة و الضریبة ) ، حیث وضع ھذا النظا١(١٩٩١المالیة لسنة 
التكمیلیة الذي من ممیزاتھ أن نوع من ھذه الضرائب الداخل في مجال تطبیقھ تفرض 
علیھ ضریبة و زیادة على الإعفاءات الكثیرة التي تضیف من مجال التطبیق و 
التخفیضات المفرطة التي تحرم الخزینة العامة من إیرادات سالبة كبیرة مما انبثق عن 

لتحقیق أھداف  ١٩٩٢، فجاء تصحیح لجبائية و كذا المكلفين بالضريبةء فھم للإدارة اسو
الضریبة المعاصرة بإحداث الضریبة على الدخل الإجمالي و الضریبة عن أرباح 

رسما على القیمة المضافة  ٦٥في مادتھ  ١٩٩١وقد أسس قانون المالیة لسنة . الشركات
إلا أن  ١٩٩٢ینات طبق ابتداء من أول جانفي رسما خاصا بعملیات البنوك و التأم

المردودیة المالیة لھذا الأخیر قد أدت إلى إدماجھ مع الرسم على القیمة المضافة ابتداء 
، یشكلان ما یعرف بالرسم على رقم الأعمال كما تخضع بعض  ١٩٩٥من أول جانفي 

رى لرسم نوعي الموارد حسب طبیعتھا لرسم داخلي على الاستھلاك ، و تخضع مواد أخ
اورد الباحثون والمختصون العدید من التقسیمات لأنواع الضرائب ، إلا أن اكثر . إضافي
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ھذه التقسیمات شیوعا ھو تقسیم الضرائب الى ضرائب مباشرة وضرائب غیر مباشرة ، 
الا أن الفقھاء لم یتفقوا على وضع معیار محدد لتوضیح مفھوم الضرائب المباشرة 

مباشرة ، وفي مایلي سنوجز ابرز  ما قیل من معاییر في  ھذا المقام والضرائب غیر ال
  : )١(وكما یأتي

  أولاً : طریقة التحصیل (المعیار القانوني ) :
وبموجب ھذا المعیار اذا تم تحصیل الضریبة من المكلف عن طریق إجراءات إداریة 

اضعة للضریبة ضریبیة معینة ، بحیث یدرج فیھ معلومات عن المكلف وعن المادة الخ
والمبلغ النقدي الواجب على المكلف دفعھ (اي دین الضریبة) فتكون ھذه الضریبة 
ضریبة مباشرة ، اما اذا تم تحصیل الضریبة من المكلف بدون اي إجراء إداري فنكون 

  أمام ضریبة غیر مباشرة . 
  ثانیاً : نقل عبء الضریبة ( المعیار الاقتصادي ) :

الضریبة مباشرة عندما یعجز المكلف بدفعھا من التخلص منھا من وفق ھذا المعیار تعد 
خلال نقل عبء الضریبة  ( المبلغ الواجب دفعھ ) للغیر ، أما إذا تمكن المكلف من 
التخلص من عبء الضریبة ونقلھا للغیر فتكون الضریبة غیر مباشرة ، فعلى سبیل 

الضریبة فان  بالإمكان نقل عبئھا  المثال في ضریبة المبیعات بالرغم من دفع البائع لھذه
للمشتري من خلال رفع ثمن السلعة وبالتالي الذي سیتحمل عبء الضریبة في النھایة ھو 

  المستھلك ( المشتري ).
  ثالثاً : الثبات او الاستقرار :

وفق ھذا المعیار تعتبر الضریبة مباشرة اذا كانت مفروضة على مادة تتمیز بالثبات 
لضرائب على بدلات إیجار العقارات ( الضریبة العقاریة ) وتعتبر والاستقرار مثل ا

الضریبة غیر مباشرة اذا كانت تفرض على التعاملات او التصرفات العرضیة كضریبة 
  الاستھلاك .

حقیق القول ان جمیع ھذه المعاییر معرضة للنقد ، ولا تكفي لوحدھا بان تكون أساساً 
ضرائب غیر المباشرة وعلى العموم فأنھ وحسب رأینا للتمییز بین الضرائب المباشرة وال

المتواضع إن الضریبة تعتبر مباشرة اذا  فرضت على الدخل بعد تحققھ وقبل إنفاقھ ، 
  وتعتبر الضریبة غیر مباشرة اذا فرضت على الدخل حین إنفاقھ .

  المطلب الثاني : الاساس القانوني للضریبة 
یرھا قاعدة وجوب فرض الضرائب من قبل عمدت غالبیة الشعوب على تضمین دسات

، لحمایة المال العام ولمنع تعسف الحكومة في ممارسة ٢السلطة التشریعیة حصرا 
صلاحیاتھا في الشؤون الضریبیة سواء في كیفیة فرض الضریبیة ام كیفیة إنفاقھا ، لكون 

السلطة  الدستور یعد أعلى وثیقة قانونیة في الدولة و یترجم رأي الشعب حول مفھوم
                                                        

د. شھاب حمد شیحان : اقتصاد الظل بین السببیة والتحیید ، بحث منشور في مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادیة   (١)
  ٢٠ص. ٢٠١٣،  ١٠، ع  ٥لمجلد والاداریة ، ا

،  ١د. آلاء عبد االله حمود السعدون ، أثر السیاسة النقدیة للدولة على عمل المصارف الإسلامیة ، مكتبة صباح ، بغداد ، ط ٢
 .   ٣٢، ص ٢٠١٤



  ٦٠٣  
 
 

السیاسیة في الدولة ویحتوي على المبادئ العامة والخطوط العریضة المتعلقة بكیفیة 
ممارسة السلطة السیاسیة في الدولة . اذ ان السلطة التنفیذیة تجد نفسھا ملزمة بإعداد 
وثیقة رسمیة تخمینیة سنویة توضح فیھا كافة التفاصیل المتعلقة بالنفقات المراد القیام بھا 

تفاصیل عن الإیرادات المراد تحصیلھا لتغطیة النفقات التي ألزمت نفسھا بھا بفعل  ، مع
تحولھا الى دولة تدخلیھ ، وھذه ھي الموازنة العامة ، وتعمل السلطة التشریعیة على 
رقابة أعمال السلطة التنفیذیة ، سواء قبل الموافقة على الموازنة العامة للدولة ، او في 

و في مرحلة ما بعد الانتھاء من تنفیذھا . ومن كل ما تقدم یمكننا القول مرحلة تنفیذھا ، ا
بأن السلطة السیاسیة اذا انحرفت عن مسار الصالح العام وابتغت تحقیق المصالح 
الشخصیة لھا ، فان ذلك سیكون خرقا لمبدأ الشرعیة ، وبالتالي ستفقد السلطة السیاسیة 

  رض الضرائب على افراد الشعب .شرعیتھا ، و بالتالي ستفقد حقھا في ف
اما عن مبدأ قانونیة الضریبة في العراق ، فیقصد بھا وكقاعدة عامة اقتصار حق سن 
القوانین الضریبیة على الجھة التي منحھا الدستور الحق في ذلك ، إذا ینص دستور 

/أولا) على (لا تفرض الضرائب ٢٨) في المادة (٢٠٠٥جمھوریة العراق لسنة (
، ولا تعدل ، ولا تجبى ، ولا یعفى منھا ، إلا بقانون) إذا فمن ھي الجھة التي والرسوم 

  تملك الحق في سن القوانین الضریبیة في العراق ؟ 
وتغیر شكل الدولة من دولة بسیطة الى  ٢٠٠٣تغیر النظام السیاسي في العراق بعد عام 

 ٢٠٠٤یة للمرحلة الانتقالیة دولة اتحادیة فدرالیة وذلك بموجب قانون إدارة الدولة العراق
وكما ھو معلوم في النظام الفدرالي ھنالك  ٢٠٠٥ومن بعده الدستور العراقي النافذ لسنة 

ثنائیة في السلطات العامة للدولة ، فھنالك سلطة تشریعیة اتحادیة وسلطة تشریعیة محلیة 
ئیة ، اما في العراق في الولایات (الأقالیم) وكذلك الحال بالنسبة للسلطة التنفیذیة والقضا

فضلا عن النظام الفدرالي ھنالك محافظات غیر منتظمة في إقلیم والنظام المعمول بشأنھا 
ھو النظام الإداري اللامركزي وبالتالي سنجیب على السؤال الذي طرحناه أنفاً من خلال 

  ثلاثة محاور وكما یأتي:
  أولاً : السلطة الاتحادیة : 
من دستور العراق النافذ والتي تحدد الاختصاصات  ١١٠عند قراءة نص المادة 

الحصریة للسلطة الاتحادیة ، یتضح لنا ان السلطة الاتحادیة لا تملك حق سن التشریعات 
من الدستور  ١١٥الضریبیة ، مع الأخذ بنظر الاعتبار ماجاء في الشطر الأول من المادة 

ات الحصریة للسلطات النافذ حینما نصت على ( كل مالم ینص علیھ في الاختصاص
الاتحادیة ، یكون من صلاحیة الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم ، ....) ویفھم 
من ذلك ان السلطات الاتحادیة لا تملك الحق في سن التشریعات الضریبیة ؛ لعدم ذكر 

ب من الدستور النافذ ، الا أن ھذا القول مردود وللأسبا ١١٠ھذا الاختصاص في المادة 
  الاتیة : 

/أولا) من الدستور النافذ لم تحدد ماھیة ھذه الضرائب ، ھل ھي ٢٨إن المادة ( - ١
ضرائب محلیة ام اتحادیة؟ بل كل ماأشارت إلیھ ھو وجوب سن الضرائب بقانون وعلیھ 
فكل جھة تملك صلاحیة سن القواعد القانونیة تملك أیضاً الحق في فرض الضرائب  
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الاتحادیة تملك صلاحیة تشریع القوانین الاتحادیة حسب المادة  وبما ان السلطة التشریعیة
 .)١(/أولا) من الدستور النافذ فإنھا تملك صلاحیة فرض الضرائب الاتحادیة أیضا ٦١(
/ثالثا) من الدستور نصت على اختصاص السلطة الاتحادیة في ١١٠إن المادة ( - ٢

مامن شأنھ ان ینھض بالواقع ( رسم السیاسیة المالیة ) وتعني وباختصار القیام بكل 
الاقتصادي و الاجتماعي والسیاسي في الدولة والضریبة تعد من اھم الأدوات المالیة التي 

 تستعین بھا الدولة في رسم سیاستھا المالیة وتنفیذھا .
ان ممارسة صلاحیة فرض الضرائب تعد جزءاً لا یتجزأ من صلاحیات السلطة  - ٣

ا ذلك سابقا عند حدیثنا عن أساس إلزامیة فریضة السیاسیة في الدولة ، كما أوضحن
الضریبة وھذا مبدأ من المبادئ الدستوریة الثابتة وان لم تنص علیھ الوثیقة الدستوریة 

، وبغیة وضع حد لھذه المشكلة ، نقترح على لجنة التعدیلات  )٢(المكتوبة صراحة
 ١١٠جدیدة في المادة الدستوریة  إضافة عبارة ( تشریع الضرائب الاتحادیة ) كفقرة 

  لتكون صلاحیة السلطة الاتحادیة في تشریع الضرائب صریحة وغیر قابلة للجدل.
  ثانیاً : الأقالیم : 

/أولا) من الدستور النافذ على تمتع الأقالیم بصلاحیة ممارسة الوظیفة ١٢١تنص المادة (
انین وبالتالي فان من التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة أي إن الأقالیم تملك مكنة سن القو

/ أولا ٢٨حقھا ان تسن التشریعات الضریبیة ( المحلیة ) وبانواعھا كافة ، تطبیقا  للمادة (
) من الدستور النافذ. إلا أن حق الأقالیم المشار إلیھ أنفا مقید بالنھج الذي تنتھجھ السلطة 

، )٣(لثا) من الدستور / ثا١١٠الاتحادیة في رسمھا للسیاسیة المالیة للدولة وفق المادة (
حیث تسعى الدولة من خلال سیاستھا المالیة لتحقیق العدید من الأھداف الاقتصادیة 
والاجتماعیة والمالیة ، على سبیل المثال محاربة مشكلة الازدواج المحتمل الوقوع بین 

ب القوانین الضریبیة الاتحادیة والقوانین الضریبیة المحلیة للأقالیم، وفي حال ان ترت
علیھ الخلاف بین السلطات المحلیة في الأقالیم والسلطة الاتحادیة فأن الفصل بینھما یكون 

  / رابعا ) من الدستور النافذ.٩٣من اختصاص المحكمة الاتحادیة العلیا وفق  المادة (
  ثالثاً : المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم :

والسلطات المحلیة في المحافظات   إن النظام الذي یحكم العلاقة بین السلطة المركزیة 
/ ثانیا ) من الدستور ١٢٢ھو النظام الإداري اللامركزي وھذا ما أشارت إلیھ المادة (

النافذ ومفھوم النظام الإداري اللامركزي لا یتعدى سوى توزیع الوظیفة الإداریة بین 
تشریعیة السلطة المركزیة والسلطات المحلیة في المحافظات ، مع بقاء الوظیفة ال

والقضائیة بید المركز ومن المفروض أن تكون القرارات الإداریة ھي  الأداة القانونیة 
الوحیدة التي تستعین بھا السلطة المحلیة في المحافظة  في ممارسة صلاحیاتھا المحلیة ، 
دون أن تملك الحق في إصدار القواعد القانونیة لكونھا تدخل ضمن صلاحیة السلطة 

                                                        
ي مجلة د. رائد ناجي احمد ، مدى اختصاص المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم بفرض الضرائب والرسوم ، بحث منشور ف )١(

  .  ٢٠١٥، ١/١٢، ج ٤كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة ، جامعة كركوك ، المجلد 
  .د. رائد ناجي احمد ، مصدر سابق )٢(

  . ٢٠د. رائد ناجي احمد ، المصدر السابق،ص (٣)
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من الدستور النافذ نجد ان المشرع  ١١٥إلا انھ من خلال قراءة نص المادة التشریعیة ، 
الدستوري قد منح صفة القانون لأعمال المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم، كما إن المادة 

من الدستور النافذ  ساوت في المقام  بین الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في  ١١٤
وما یؤكد ما اشرنا إلیھأنفا  ھو مسلك المشرع العادي في   ،١١٥إقلیم حالھا حال المادة 

، حیث تلقف المشرع  ٢٠٠٨) لسنة ٢١قانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم (
) وعمل على منح صفة ( ١١٥-١١٤العادي نھج المشرع الدستوري في المادتین (

إقلیم وذلك في المادة  التشریعات المحلیة ) لأعمال مجالس المحافظات غیر المنتظمة في
  / ثالثا ). ٧/ أولا ) و (٢(

ویتجلى لنا شاخصا مما تقدم إن المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم تملك مكنة سن 
القوانین  وبالتالي تملك الحق أیضا في سن التشریعات الضریبیة ( المحلیة ) تطبیقا للمادة 

أنفا مقید بالسیاسیة المالیة للدولة /أولا ) من الدستور النافذ، وحقھا المشار إلیھ ٢٨(
/ ثالثا) حالھا حال الأقالیم. والجدیر بالذكر ان منح صفة  ١١٠المشار إلیھا في المادة (

القانون من قبل الدستور لأعمال المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم قد اثار حفیظة 
قانوني السلیم ونحن لكونھا تتنافى تماما مع المنطق ال)١(ودھشة جانب من الفقھ العراقي

بدورنا  ننظم لھذا الجانب ونقترح على لجنة التعدیلات الدستوریة إجراء التعدیلات 
الدستوریة اللازمة لبعض المواد الدستوریة بغیة رفع صفة القانون عن أعمال 
المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم ، لكون  النظام  الإداري اللامركزي لا یتعدى وكما 

توزیع الوظیفة الإداریة بین السلطة المركزیة و السلطة المحلیة في المحافظة  أسلفنا سوى
  ، مع بقاء الوظیفة التشریعیة والقضائیة بید المركز.

وھنالك جانب أخر من الفقھ المالي یشیر الى ضرورة تضمین الدستور ما یفید صراحة 
او الثمن العام او  تحریم فرض الضریبة المستترة في مسمیات مختلفة كالقرضالإجباري

الرسم العام او ایا كانت ، فیشیر ھذا  الجانب الى ضرورة إعادة صیاغة نص المادة ( 
/ أولا ) من الدستور النافذ لجعلھا قادرة على تحریم الضریبة المستترة من خلال ٢٨

النص على إن ( لا تفرض الضرائب الظاھرة والمستترة، والرسوم ولا تعدل ولا تجبى 
ونؤید ھذا الرأي تماما ؛ لخطورة الضرائب المستترة على  )٢(ى منھا إلا بقانون )ولا یعف

/أولا ) من الدستور وبالشكل ٢٨حقوق المكلفین المالیة ونقترح إعادة صیاغة المادة (
  الذي ذكر أنفا .
  الاستثمار ودور الاصلاحات الضریبیة: المبحث الثاني 

الاستثمار ودوره في تمویل الموازنة  وسنخصص ھذا المبحث للبحث في ابرز معالم
العامة للدولة ، من خلال تعریف الاستثمار والاعفاءات الضریبیة ودور الإصلاح 

  الضریبي في تشجیع الاستثمار وابرز الاصلاحات الضریبة في العراق وكما یأتي :

                                                        
 .٥٨-٥٥د. غازي فیصل مھدي ، إشكالیات تطبیق النصوص الدستوریة ، بلا تاریخ نشر ومكان نشر ، ص) ١(
د. احمد خلف حسین الدخیل ، موقف القانون العراقي من الضریبة المستترة ، بحث منشور في مجلة جامعة تكریت للعلوم ) ٢(

 .٢٠٠٦،  ٩، ع  ١٣الإنسانیة ، المجلد 
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  المطلب الأول : الاستثمار والاعفاءات الضریبیة
بیرة في اقتصادیات الدول كافة ،لا سیما بعد الانفتاح یحتل الاستثمار الاجنبي اھمیة ك

الاقتصادي والعولمة التي یمر بھا العالم .وتزداد ھذه الاھمیة بالنسبة للدول النامیة لما 
  یوفره من مزایا اقتصادیة واجتماعیة لھذه الدول .

قطة العراق في وضع الالیات اللازمة لتشجیع الاستثمار في العراق وكانت ن  وقد شرع
البدایة في ایجاد السند القانوني لعملیة الاستثمار الاجنبي ،فقد بذلت جھود كبیرة في ھذا 

) ١٣رقم (   المجال من قبل الوزارات العراقیة تكللت باصدار قانون الاستثمار الاجنبي
  والتي انبثقت منھ ھیئة الاستثمار الوطنیة  ٢٠٠٦لسنة 

  الفرع الاول : تعریف الاستثمار
ى الاستثمار لغویاً بعیدا عن معناه المالي او الاقتصادي ھو من وظف مالھ ان معن

اواستثمره اما في مفھومھ الاقتصادي ھو مصدر التعامل بالاموال للحصول على الارباح 
اما في مجال المالیة فھو یشیر الى الاصول المالیة التي تودع في البنك او السوق والتي 

. الاستثمار بمعناه البسیط وھو توظیف ١حقیقیة  یمكن ان تستخدم في شراء اصول
الاموال التي بالامكان الاستغناء عنھا في الوقت الحالي لتعمل وتكسب من وراءھا اموال 
اضافیة . وھناك فرق بین الاستثمار والادخار حیث یطلق على الادخار بانھ نوع من 

صول على فائدة بسیطة من الاستثمار السلبي وھو استغلال المال بوضعھا في البنك والح
وراء ذلك ویركز ھذا النوع على الحفاظ على راس المال بدلا من التركیز على الربح اما 
مفھومھ على مستوى الاقتصاد القومي حیث یتعلق الاستثمار بالانفاق الراسمالي على 
المشروعات الجدیدة في قطاعات المرافق العامة والبنیة التحتیة مثل مشروعات شق 

رق الرئیسیة والفرعیة ومشروعات التنمیة الاجتماعیة المتمثلة في التعلیم والصحة الط
عة والزراعة والاسكان والاتصالات بالاضافة الى القطاعات الاخرى الخدمیة كالصنا

  .والسياحة
وتكمن اھمیة الاستثمار في زیادة الانتاج والانتاجیة مما یؤدي الى زیادة الدخل القومي 

نصیب الفرد منھ وبالتالي تحسین مستوى معیشة المواطنین وكذلك  وارتفاع متوسط
توفیر فرص عمل وتقلیل نسبة البطالة ، وزیادة معدلات التكوین الراسمالي للدولة من 
خلال انتاج السلع والخدمات التي تشجع حاجات المواطنین وتصدیر الفائض منھا للخارج 

یختلف الباحثون . لالات والمعداتمما یوفر العملات الاجنبیة اللازمة لشراء ا
والمختصون في وضع تعریف جامع ومانع للاستثمار ، وذلك لاختلاف زاویة النظر 
عندھم الى الاستثمار ، فالبعض یعرفھا من وجھة نظر عامة واقتصادیة وبأنھ ( عبارة 
 عن تیار من الانفاق على الجدید من السلع الرأسمالیة الثابتة مثل المصانع والآلات

والطرق ، وكذلك الإضافات للمخزون مثل المواد الاولیة او السلع الوسیطة او السلع 

                                                        
بیروت،  د. درید محمود السامرائي ، الاستثمار الاجنبي المعوقات والضمانات القانونیة ،مركز دراسات الوحدة العربیة ، )١(

  . ٤٣،ص ٢٠٠٦، ١ط
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، والبعض )١(النھائیة ، والتشییدات السكنیة الجدیدة ، وذلك خلال فترة زمنیة معینة )
الأخر یغلب علیھ الطابع القانوني في تعریفھ للاستثمار كالمشرع العراقي  وذلك عندما 

توظیف المال في اینشاط او مشروع اقتصادي  یعود بالمنفعة ( عرف الاستثمار بأنھ
، والبعض الاخر حاول الجمع بین مفھومي الاستثمار ( القانوني )٢(المشروعة على البلد )

اسھام غیر وطني في التنمیة (والاقتصادي ) في خضم تعریفھ للاستثمار الاجنبي وبأنھ 
مال او خبرة ، في مشروع محدد بقصد الاقتصادیة او الاجتماعیة للدولة المضیفة ب
، ونحن بدورنا نضع تعریفا متواضعا )٣(الحصول على عوائد مجزیة وفقا للقانون )

للاستثمار ونقول انھ : التوظیف الرسمي لرأس المال او الخبرة ، في عملیة انتاج سلعة 
  او خدمة او رأس مال ثابت ، بقصد الربح.

 والاستثمار ةالأعفاءات الضریبی الفرع الثاني :
ان العراق بحاجة ملحة الى جذب الاستثمارات لتحقیق التنمیة الاقتصادیة من خلال توفیر 
المناخ الاستثماري بعناصره القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والملائمة . 

التي وان العالم الیوم انطلقت بھ افكار العولمة وتحریر التجارة وازالة القیود والمعوقات 
تحول دون تدفق السلع والخدمات ورؤوس الاموال بین الدول دون اجراءات حمائیة او 

. وان الكثیر من الدول توجھت الى الانفتاح على العالم وتبنت )٤(قیود من اي نوع 
المساوات بین المستثمر الاجنبي والمستثمر الوطني في المعاملة ولاریب ان ازالة ھذه 

لاستثمار خطوة ھامة بالاضافة الى سیاسة الاعفاءات الضریبیة المعوقات امام تشجیع ا
التي سارت علیھا معظم الدول العربیة اعتقادا منھا ان الاعفاء الضریبي ھو سلاح فعال 
لتشجیع الاستثمار لانھ یخفف على المستثمر اعباء اداء الضریبة فتزید ارباحھ الصافیة 

ن الاعفاءات غیر ان ھذه السیاسة لم یكتب مما یجعلھ یفضل الدول التي تمنحھ مزیدا م
  لھا النجاح في كثیر من الدول لعدة اسباب :

ان الاعفاءات الضریبیة المؤقتة او محدودة المدة لاتشجع الا الاستثمار قصیر الاجل  - ١
الذي یرغب في استرداد راس مالھ وجني الارباح في مدة قصیرة ھي مدة الاعفاء وھذا 

  ما عانتھ مصر .
ن المستثمر الاجنبي لایستفید من الاعفاء الذي تمنحھ الدولة المضیفة في حین ا - ٢

المستثمر ینتمي الى دولة تطبق مبدا عالمیة الایراد الذي یعني خضوع كافة الدخل الذي 
یحققھ المستثمر للضریبة في بلده ایا كان البلد مصدر الایراد ، مما یجعل الاعفاء 

نامیة لھذا المستثمر انماھو تنازل من الدول الضریبیة عن الضریبي الذي تمنحھ الدول ال
حصتھا في الضریبة لصالح الدولة التي ینتمي الیھا دون ان یستفید المستثمر من 

                                                        
 . ١٦، ص ٢٠٠٩د. طارق كاظم عجیل : شرح قانون الاستثمار العراقي ، مكتبة السنھوري ، بغداد ،  )١(
 . ٢٠٠٦) لسنة ١٣/ن) من قانون الاستثمار رقم (١المادة ( )٢(
اسة مقارنة ) ، دار النھضة العربیة د. عبد العزیز سعد النعماني ، المركز القانون للمستثمر الاجنبي في الیمن ومصر ( در) ٣(

نقلا عن ، د. عمر ھاشم محمد صدقة ، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي ، دار  ٢٢- ٢١، ص  ٢٠٠٢، ١، ط
 .٨الفكر الجامعي ،بلا تاریخ نشر ، ص

  .  ٧٠،ص ٢٠٠٦د. رضا غبد السلام ، محددات الاستثمار الاجنبي المباشر في عصر العولمة ، ٤
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الاعفاءات بصورة فعلیة ، مع ان بعض الاتفاقیات تجنب الازدواج الضریبي التي تبرمھا 
بدا التوجھ الحدیث في السیاسة  الدول تحاول التخفیف من ھذه الحقیقة . ولھذه الاسباب

الضریبیة ھو ترشید الاعفاءات الضریبیة والبحث عن الیة لتخفیف العبء الضریبي عن 
  المستثمر من خلال ما یلي :

سعر ضریبي منخفض ولا توجد في الدول العربیة سعر منخفض یوازي العراق  -
  %.١٥والبالغ 

ي وضعت ھذا الھدف من اولویات تعدیل النصوص القانونیة حملة الاصلاح الضریب -
  اصلاحھا.

استحداث الیات قانونیة متمیزة لحل المنازعات بین المستثمر والادارة الضریبیة  -
وتشجیع مبدا التصالح والتحكیم عادة المستثمر یبحث عن الدولة التي فیھا نظام تحكیم 

سھا بحاجة الى الدول تجد نف .وكل ولایفضل النظام القضائي التي تطول فیھ المنازعات
الاستثمار سواء الوطني ام الاجنبي  بغض النظر عن درجة تقدم ھذه الدولة او تخلفھا ، 
لما للاستثمار من اثار اقتصادیة واجتماعیة ومالیة غایة في الأھمیة تعود على المستثمر 

ن وعلى الدولة على حد سواء، وبالنسبة لعملیة الاستثمار في الدول النامیة ھنالك جملة م
الأسباب تدفع المستثمر الى الاستثمار فیھا وتدفع الدولة النامیة الى السعي نحو تشجیع 

  الاستثمار وفیما یلي سنوجز ابرز اسباب الاستثمار في الدول النامیة :
وخاصة وان  )١(حاجة الدول النامیة الى استغلال الموارد الطبیعة المتوفر لدیھا  أولاً :

تفتقد الى رؤوس الاموال او التكنولوجیا اوالخبرة الفنیة و الإداریة الدول النامیة غالبا ما 
، وھنا یأتي دور المستثمر وبالذات  المستثمر الاجنبي في توفیر ھذه المتطلبات للدول 

  النامیة مقابل تحقیق الربح .
المستثمر وخاصة الاجنبي بحاجة الى أیدي عاملة وحسب نوعیة العمل في  ثانیاً :

ستثماري ولیس ھنالك استثناء في ھذا المقام ، بل وحتى الصین المعروف المشروع الا
 –١٥عنھا صفة الكثافة  السكانیة بدأت تشعر في الآونة الأخیرة بنقص في سن العمل  (

وھنا یأتي دور الدول النامیة في توفیر الأیدي العاملة للمستثمر الأجنبي وبأسعار  )٢()٦٣
جور التي على المستثمر دفعھا للعمال الذین قد یستقدمھم من رخیصة نسبیاً  بالمقارنة بالأ

  . )٣(أفراد دولتھ
رغبة الدولة المضیفة في تشجیع وتدعیم القطاع الخاص لدیھا ، وازالة الصعوبات  ثالثاً :

التي تعیق طریقھا مثل مشكلة التسویق وذلك من خلال المستثمر الأجنبي وما یتوفر لدیھ 
نیة وإداریة عالیة، وبالتالي على الدولة المضیفة وخاصة الدول من إمكانیات مالیة وتق

                                                        
 وخاصة العراق  لامتلاكھ العدید من الموارد المعدنیة الثمینة . ) ١(
، ع  ٥٢وینجي شن وأخرون ، نھضة الاستثمار ، بحث منشور في مجلة التمویل والتنمیة ، صندوق النقد الدولي ، مجلد )٢(

٢٠١٥،  ٤  . 
. وھذا یعني ان  ٢٠١٢جموع السكان في عام % من م٥٦,٩) في العراق  بلغ ٦٣- ١٥الجدیر بالذكر ان الفئة العمریة ()٣(

ً  لكل مستثمر یبحث عن أیدي عاملة وفیرة ، ینظر : الخارطة الاستثماریة للعراق ، أصدرتھا  ً  خصبا العراق یشكل مرتعا
 .  ٢٠١٥الھیئة الوطنیة للاستثمار ، العراق ، 
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بدقة وحكمة ، لتضمن النجاح في تحقیق )١(النامیة ان ترسم وتطبق سیاستھا الاستثماریة
  ما تتغیاه من أھداف متعددة ومتنوعة . 

  المطلب الثاني : دور الإصلاح الضریبي في تشجیع الاستثمار
یة للتنمیة یشكل إضافة إلى الطاقة الإنتاجیة زیادة في یعتبر الاستثمار دعامة أساس

الثروات لما لذلك من أثر في إشباع الحاجات وتوفیر الخدمات، كما أنھ یحتاج إلى مناخ 
یجلبھ ولاشك أن تحقیق الأمن القانوني و القضائي یساھم ایجابیا في ذلك، فالمستثمر 

التشجیعیة المنصوص علیھا في  سواء كان وطنیا أو أجنبیا، ومھما كانت المبادرات
التشریعات و الأنظمة فإنھ ما كان لیغامر إلا إذا تحقق من وجود قضاء مستقل وفعال 

  .لنصوص بما يحقق العدل و المساواةیترجم ا
وعدم جواز عد الضریبة الأداة المالیة الوحیدة التي تكفي الدولة في إنجاح عملیة ، فلا بد 

ة ومتنوعة في الدولة وعلى مختلف الأصعدة تساعد على من وجود جھود متضافرة متعدد
إنجاح ھذه العملیة والضریبة تعد أحد الأركان الرئیسیة في ھذه العملیة . وبعد ھذا التنویھ 
المتواضع نشرع بالقول بأن أي عمل استثماري یقبل احتمالیة الربح او الخسارة وكلما 

المستثمر الرغبة في الخوض في غمار  كانت احتمالیة الربح اوفر حظاً كلما توفر لدى
ھذه التجربة الاستثماریة ، والعكس صحیح ایضا. والعوامل التي ترجح كفة الربح على 
الخسارة عدیدة ومتنوعة وتدور ھذه العوامل في رحى الاستقرار السیاسي في الدولة 

تعد جزء من والتسھیلات الإداریة والاقتصادیة والمالیة وغیرھا ، والتسھیلات الضریبیة 
التسھیلات المالیة الواجب توفیرھا للمستثمر . وسنقتصر فیما یأتي على التسھیلات 
ً  عن ما یمكن اتخاذه حسب رأینا  َ  ومتواضعا ً  موجزا الضریبیة فقط ، وسنقدم عرضا

بغیة تشجیع الاستثمار  )٢(المتواضع : من خطوات لاصلاح النظام الضریبي في العراق
  فیھ :

  جانب التشریعي :أولا: في ال
بإمكان المشرع ان یمنح البعض من الحوافز الضریبیة للمستثمرین بقصد تشجیعھم على 

  الاستثمار وكما یأتي:
١ -   ً تقدیم إعفاءات ضریبیة كمركیة للمستثمر على كافة مدخلاتھ ومخرجاتھ ، اتساقا

میة من ) في الدعوة لتحریر التجارة العالWTOمع منھاج منظمة التجارة العالمیة ( 
القیود الكمركیة. اما بالنسبة لموقف المشرع العراقي فنلاحظ بانھ قد تبنى الأجراء المشار 

) من قانون الاستثمار رقم ١٧إلیھ أعلاه في جانب الاستیراد فقط ، وذلك في المادة (
 ) دون التصدیر .  ٢٠٠٦) لسنة (١٣(

                                                        
ریة والتطبیق ، دار زھران للنشر والتوزیع ، عمان ، د. عبد المعطي رضا أرشید وأخرون ، الاستثمار والتمویل بین النظ) ١(

 .  ٣٣، ص ١٩٩٩
الإشارة الى أن السیاسة التشریعیة التشجیعیة للاستثمار في العراق  لیست حدیثة العھد ، بل إن المشرع العراقي قد سن ) ٢(

  ) . ١٩٢٩) لسنة (١٤اول قانون لتشجیع مشاریع الصناعة في العراق بقانون رقم (
د من التفصیل حول ھذا الموضوع ینظر : د. بان صلاح الصالحي ، الاستثمار والاعفاءات الضریبیة ، بحث منشور في وللمزی

 .  ٢٠١١،  ٢مجلة العلوم القانونیة ، جامعة بغداد ، ع
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حد الإعفاء  تقدیم تخفیضات ضریبیة على مستوى ضریبة الدخل دون ان یصل - ٢

ومضر  )١(الكلي ، لكون الإعفاء الكلي من ضریبة الدخل إجراء غیر مجدي من جانب
، على أن تأخذ التخفیضات شكل شرائح تصاعدیة ، )٢(لمیزانیة الدولة من جانب أخر

ترتفع فیھا نسبة التخفیضات الممنوحة للمستثمر ، كلما ازداد نسبة  العمال المحلیین ( 
ملین لدى المستثمر ، امتصاصا لأكبر عدد ممكن من الأیدي العاملة العراقیین ) العا

  المحلیة. اما بالنسبة لموقف المشرع العراقي فیلخص فیما یأتي :
 .)٣() سنوات ١٠منح المشرع إعفاءات كلیة للمستثمر في العراق ولمدة (  -  أ

عفاء منح المشرع العراقي للھیئة الوطنیة للاستثمار الحق في زیادة عدد سنین الإ  - ب
) سنة اذا كانت نسبة شراكة المستثمر العراقي في ١٥من الضرائب لتصل الى (

. وموقف المشرع العراقي المذكور انفا منتقد )٤(%)٥٠المشروع یصل الى اكثر من (
من قبلنا ، لكون مساھمة المستثمر العراقي في المشروع الاستثماري لا تشكل اھمیة 

فرضیة الزام المستثمر الاجنبي بتشغیل اكبر عدد ممكن كبرى لخزانة الدولة ، بالمقارنة ب
من الایدي العاملة المحلیة لما لھذه الفرضیة من دور كبیر في توسیع رقعة الملتزمین 

 بدفع الضریبة ( مباشرة كانت ام غیر مباشرة).
نص في المادة  ٢٠٠٦) لسنة ١٣كما ان المشرع العراقي في قانون الاستثمار رقم (  - ت
على ( یحق للمستثمر توظیف واستخدام عاملین من غیر العراقیین في حالة /أولا ) ١٢(

عدم إمكانیة استخدام عراقي یملك المؤھلات اللازمة وقادر على القیام بنفس المھمة وفق 
ضوابط تصدرھا الھیئة ) وفي رأینا كان من الأفضل على المشرع ان لایتبنى ھذه المادة 

مكانیة التواطؤ بین الھیئة الوطنیة للاستثمار والمستثمر في ، لكونھا تفتح ثغرة كبیرة اما إ
عملیة وضع الضوابط التي تنص علیھا ھذه المادة .الا انھ لا بد من التنویھ على أن 

) ٦٤المشرع العراقي قد نص في قانون الاستثمار الخاص في تصفیة النفط الخام رقم (
زام المستثمر بتشغیل الایدي العاملة ) منھ على ال٣) وبالتحدید في المادة (٢٠٠٧لسنة (

%) من مجموع العاملین . وھذا موقف یحمد ٧٥العراقیة في المشروع وبما لا یقل عن (
  علیھ المشرع العراقي.

تشریع قانون الضریبة على القیمة المضافة وبأسعار ضریبیة منخفضة وتطبیق  - ٣
صدیر السلع والخدمات نظریة (الخصم الضریبي ) او المعدل الصفري ، لتشجیع عملیة ت

 وبقطع النظر عن جنسیة المنتج .

                                                        
بعد انتھاء  قد لا یكون الإعفاء الضریبي مغریاً  للمستثمر ، على اعتبار انھ سیضطر الى تحمل عبء ضریبة الدخل المرتفع)١(

 مدة الإعفاء ، وعلیھ فقد یكون التخفیض الضریبي الدائم أكثر اغرائامنالإعفاء الكلي المؤقت .  
الإعفاء الكلي وان كان مؤقتاً  الا انھ مضر للدولة مانحة الإعفاء ، لكونھا ستحرم من ھذه الإیرادات الضریبیة ، كما ان )٢(

ً  على مبدأ ( التبعیة السیاسیة ) فلذلك لیس المستثمر الاجنبي سیدفع ما علیھ من ضریب ة للدولة التي ینتمي الیھا استنادا
 ھنالك من داعي لإعفاء المستثمر الأجنبي من ضریبة الدخل . 

 ).٢٠٠٦) لسنة (١٣) البند ( اولا ) من قانون الاستثمار رقم (١٥المادة ( )٣(
 ).٢٠٠٦) لسنة (١٣ثمار رقم (ثالثا ) من قانون الاست - البند ( ثانیا  ١٥المادة  )٤(
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تقدیم إعفاءات ضریبیة مؤقتة وغیر مبالغ فیھا ، لكل من یمول المستثمر الوطني  - ٤

 الخاص بشرط ان یكون التمویل بدون فائدة .
  ثانیا : في الجانب الإداري والقضائي:

على تطبیق القوانین  في الجانب الإداري : لابد من بناء إدارة ضریبیة ناجحة قادرة - ١
الضریبة بالشكل الصحیح لكون الإدارة الضریبیة الفاسدة قد تخیب أمال المستثمرین ، 
بسبب سوء التطبیق الإداري  للضرائب ، فعلى الدولة ان تسعى جاھدة الى التحسین 
والتطویر المستمر للإدارة الضریبیة لدیھا ، لترقى الأخیرة لمستوى لرقي القوانین 

 ة لدیھا ، او حتى افضل من ذلك.الضریبی
في الجانب القضائي : یجب على الدولة ان توفر قضاء ضریبي متكامل ، قادر على  - ٢

المحافظة على التوازن بین حقوق المكلفین ( ونقصد ھنا بالتحدید المستثمر ) وحقوق 
  الدولة. 

  المطلب الثالث : إصلاح الإدارة الضریبیة في العراق
ارة الضریبیة في العراق یفترض ان تكون النقطة الرئیسیة التي إن عملیة إصلاح الإد

یجب ان یجتمع عندھا كافة الأشخاص القائمین بالسلطة في العراق ، فلا فائدة ترجى من 
ً  مع التطورات الدولیة في المجال التشریعي  تشریع أفضل القوانین وأكثرھا انسجاما

إلیھا امر تطبیق ھذه القوانین ھي جھة  الضریبي ، طالما كانت الجھة الإداریة المنوط
إداریة غیر كفوءة، ومن ھذا المنطلق سنتكلم في الفرع الاول عن اصلاح الادارة 
الضریبیة من الناحیة التنظیمیة وفي الفرع الثاني اصلاح الادارة الضریبیة من الناحیة 

  الاجرائیة.
  میةالفرع الاول : إصلاح الإدارة الضریبیة من الناحیة التنظی

ان عملیة الإصلاح الجذریة لابد من ان تبدأ اولا من الأدوات التي تستعین بھا الإدارة في 
عملھا قبل المرور الى إجراءاتھا ،قد یعد سوء توزیع الاختصاص بین اعضاء الجھاز 
الإداري الضریبي من بین ابرز المعوقات التي تقف حائلا دون سیر العمل الإداري 

، حیث إن تركیز سلطة اتخاذ القرار بید الجھاز الإداري  ١الضریبي بیسر ونجاح
المركزي من شأنھ ان یتسبب في العدید من النتائج السلبیة ، إعادة تخطیط وتصمیم 
اجزاء ھذه الإدارة كافة  بغیة الوصول الى بناء إدارة كفوءة قادرة على تطبیق القوانین 

فالتنظیم  لة من أھداف ضریبیة سامیةالضریبیة بالشكل المطلوب تحقیقا لما تبتغیھ الدو
الاداري مھم جداً ، اذ ان عجز الجھاز الإداري المركزي عن تسییر العمل الإداري 
بشكل دقیق ، بسبب تراكم المھام الملقاة على عاتقھ ، فیضطر الى تصریف شؤونھ بلا 

في .كذلك فشل الإدارة )٢(فحص او دراسة او تمحیص ، وبالتالي المزید من الإرباك
تسییر العمل الإداري بالسرعة المطلوبة ، اذ أن السرعة في انجاز العمل الإداري من 
شأنھ ان یمنع التراكم والتكدس في العمل الإداري ، ولا یتحقق ذلك الا من خلال القضاء 

                                                        
  .٥٥،ص٢٠٠٦حجارة مبروكة،اثر السیاسة الضریبیة على ستراتیجیة الاستثمارفي الموسسة ،رسالة ماجستیر ،  )١(
  . ٣٠٠،ص ٢٠٠٥د. ماجد راغب الحلو ، علم الإدارة العامة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، )٢(
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على البیروقراطیة من خلال منح صلاحیة إصدار القرار الإداري للموظف الأقرب من 
القرار  والذي یتوافر لدیھ الكم الأوفر من المعلومات عن ھذه الواقعة  الواقعة المولدة لھذا

، دونما حاجة الى نقل ھذه المعلومات الى الرئیس الإداري لیفصل في تلك الواقعة. 
وفقدان الجھات الإداریة الدنیا  لروح المبادرة والإبداع بحیث تتحول ھذه الجھات الى 

  المركزیة.  مجرد دمى تتحرك في ظل إرادة السلطة
ً  لھذه العیوب یشیر جانب من الفقھ الى ضرورة تطبیق نظام عدم التركیز  وتفادیا
الإداري ، بغیة ممارسة العمل الإداري بالجودة والسرعة والتكلفة المطلوبة ، لتلافي 

. وفي العراق فان النظام  )١(عیوب التركیز الإداري وتحقیق مزایا اللامركزیة الإداریة
العلاقة بین الأجھزة الإداریة المحلیة والجھاز الإداري المركزي ھو النظام الذي یحكم 

/ ثانیاً  ) من الدستور النافذ ،  ١٢٢الإداري اللامركزي ، بحكم ما نصت علیھ المادة (
اما عن واقع العلاقة بین الھیئة العامة للضرائب وفروعھا ، فحسب اعتقادنا المتواضع ان 

من نظام الإدارة المركزیة دون اللامركزیة الإداریة والسبب  ھذه العلاقة تقترب اكثر
الذي یقف خلف قناعتنا ھذه ھو العدد الضئیل من الصلاحیات التي یتمتع بھا الفرع 
الإداري الضریبي بالمقارنة مع صلاحیات الھیئة العامة للضرائب ، فالأخیرة تتحكم في 

ً  لأبسط ھذه الاختصاصات مثل غالبیة شؤون العمل الإداري للجھاز الضریبي وصولا
تنظیم القوائم الخاصة لرواتب الموظفین او نقل الموظف داخل الفرع الإداري الضریبي 
من مكان لاخر وغیرھا ، فكیف بالصلاحیات الإداریة التي تدخل في صمیم عملیة 
التحاسب الضریبي . وعلى ھذا الاساس ندعو الإدارة العامة في العراق ان تعید النظر 
في عملیة توزیع الاختصاص بین الھیئة العامة وفروعھا ، من خلال منح الھیئة العامة 
للضرائب صلاحیة رسم الخطوط العریضة للعمل الإداري الضریبي وتمركزھا في 
مركز القیادة ، مع ترك ما دون ذلك للفروع الإداریة بغیة تفادي الشلل الحركي للجھاز 

  الإداري الضریبي . 
ج الإدارات الضریبیة المختلفة ، في إنشاء إدارة ضریبة واحدة في كل فكرة اندماو

محافظة ، تنظر في تطبیق كافة انواع الضرائب المشرعة في الدولة ، سواء أكانت ھذه 
الضرائب ھي ضرائب مباشرة ( ضریبة دخل او ضرائب على رأس المال ) ام ضرائب 

لكمركیة ) ، فعلى سبیل المثال غیر مباشرة ( الضرائب على الانفاق او الضرائب ا
السلعة المستوردة من خارج حدود الدولة تخضع للضرائب الكمركیة إن وجدت وبعد 
بیعھا من تاجر الجملة  فان ثمنھا سیخضع للضرائب على المبیعات او الضریبة على 
القیمة المضافة حسب الاحوال وبعد ان یتحقق للبائع ربح معین من جراء عملیة البیع 

  كورة فان ھذا الربح سیخضع لضریبة الدخل. المذ
وإن احد اھم ركائز إصلاح الإدارة الضریبیة في العراق ، ھو لزوم التحول من الاسلوب 
الإداري الورقي الى الاسلوب الإداري الالكتروني ، وتعرف الإدارة الالكترونیة بانھا ( 

والانشطة الإداریة عبر  القدرة على استخدام الحاسوب في تنفیذ الاعمال الالكترونیة

                                                        
 .  ٣٠٠د. ماجد راغب الحلو ، المصدر السابق ، ص )١(
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الانترنت والشبكات وتقدیم الخدمات آلیا للمستفیدین في اي مكان وزمان مما یؤدي الى 
جودة الاداء وسرعة التنفیذ وخفض التكلفة وتوحید وتبسیط الإجراءات وتوفیر 

. حیث تتزاید تأثیر الثورة  )١(المعلومات الصحیحة واللازمة لاتخاذ القرار بشكل سلیم )
معلوماتیة على حیاة المجتمع یوما بعد آخر ، وبالتالي اضحى لزاما  على الدولة ان ال

تواكب ھذا التطور في اسلوب إدارتھا للمرافق العامة ، واحد اھم ھذه المرافق ھي 
الإدارة الضریبیة .وان تصمیم الوظیفة العامة بالشكل الذي یناسب ھذه الإدارة وطبیعة 

شخص المناسب لكل وظیفة على حدة ، والإدارة الضریبیة لا مھامھا ، ومن ثم إیجاد ال
ً  من ھذه القاعدة العامة بل ان الإدارة الضریبیة ھي اكثر من تحتاج الى  تستثنى ابدا

  عملیة تصمیم راقیة للوظائف التي تحتاج الیھا بغیة القیام بمھامھا على اكمل وجھ 
  یة الإجرائیةالفرع الثاني : إصلاح الإدارة الضریبیة من الناح

إن اھم ما یحتاج الیھ الموظف لدى الإدارة العامة بصورة عامة ولدى الإدارة الضریبیة 
بصورة خاصة، ھي المعلومة الصحیحة الدقیقة والمتوافرة لمن یحتاج الیھا في الوقت 

دقیق ومتكامل ، یعمل  )٢(المناسب ، وھذه المعلومة لن تتوافر الا من خلال نظم معلومات
فیر ما یحتاج إلیھ موظف الإدارة الضریبیة من معلومة على اعتبار ان كل قرار على تو

إداري لابد وان یصدر بالاستناد على معلومة، وأول مرحلة تبدأ منھا عملیة بناء نظم 
  معلومات ضریبي متكامل ھي مرحلة توفیر نظام تسجیل متكامل للمكلفین بالضریبة:

  نظام تسجیل المكلفین -١
المعتمد لدى الھیئة العامة للضرائب وفروعھا ھو نظام تسجیل یدوي ، نظام التسجیل 

حیث یوزع المكلفون على الفروع الضریبیة كل حسب اختصاصھ الجغرافي ، وفي 
داخل الفرع الضریبي یوزع المكلفون على الوحدات التخمینیة حسب الحروف الأبجدیة 

یھ المعلومات الخاصة بھ ، للمكلفین ، من خلال فتح اضبارة خاصة لكل مكلف یدون ف
وابرز ما یعاب على ھذا الاسلوب ھو ان كل فرع اداري ضریبي یعیش في وادي مستقل 
عن الفروع الضریبیة الاخرى او عن الھیئة العامة للضرائب ، وھذا ما یفتح المجال 

  واسعا امام العدید من حالات الإخفاق الإداري او الفساد الإداري .
الضریبي لدى الھیئة العامة للضرائب وفروعھا ، نقترح ضرورة  ولحل مشكلة التسجیل

الاستفادة من مزایا التقدم العلمي في مجال الحاسوب الآلي وعلم الاتصال الالكتروني ، 
  وذلك من خلال ما یأتي : 

 إنشاء شبكة الكترونیة خاصة بالھیئة العامة للضرائب وفروعھا .  - ١

                                                        
د. عثمان سلمان غیلان العبودي ، اثر التطور الالكتروني في مبادئ الوظیفة العامة ، المعد والناشر ، صباح صادق جعفر  )١(

 .  ٣١، ص ٢٠١١،   ١الانباري ، ط
تي تعمل یعرف نظم المعلومات بأنھ ( نظام متكامل یتكون من مجموعة من المكونات البشریة والمادیة والغیر المادیة وال )٢(

بشكل مترابط ومتفاعل على تزوید الإدارة بكل ما تحتاجھ من معلومات دقیقة ، وكافیة عن الأنشطة المختلفة  للمنظمة ، وفي 
الوقت المناسب ، من اجل انجاز الوظائف الإداریة من تخطیط  وتنظیم  ورقابة بكفاءة وفعالیة بغیة تحقیق الأھداف التنظیمیة  

نم شاكر البغدادي ، نظم المعلومات ودورھا في تعزیز الإیرادات الضریبیة ، بحث للحصول على شھادة المنشودة ) ، علي غا
 .٢٧، ص٢٠١٥الدبلوم العالي في الضرائب ، مقدم الى مجلس المعھد العالي للدراسات المحاسبیة والمالیة ، جامعة بغداد ،
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حتوي على البعض من المعلومات حدة يفتح ملف الكتروني خاص بكل مكلف على  - ٢

 : مثل
 اي معلومة تحدد ھویة المكلف مثل :   - أ

  (أولا) اسم المكلف الرباعي ولقبھ ان وجد . 
  (ثانیا)  اسم زوجتھ ان وجدت . 

  (ثالثا) عنوانھ (عنوان السكن وعنوان نشاطھ وغیرھا ) . 
 ما یمارسھ من نشاط وما یملكھ من رأس مال .   - ب
 ف لرقم سري خاص بھ . ضرورة تضمین المل  - ت
 اما عن الاھمیة المترتبة على ھذا الاقتراح فنوجزھا من خلال ما یأتي :  - ٣
قطع الطریق امام المكلف الذي یحاول التحایل على الإدارة الضریبیة في مرحلة   - أ

التسجیل ، من خلال سھولة حصول موظف الإدارة الضریبیة على ما یحتاج إلیھ من 
ي وقت یرغب فیھ ، على اعتبار ان نفس الملف سیكون معلومة حول مكلف ما في ا

 متوافرا في متناول كافة فروع الھیئة العامة للضرائب . 
لا تقتصر اھمیة النظام المقترح من قبلنا على مسألة اطلاع موظف الإدارة   - ب

الضریبیة على ما یحتویھ ملف المكلف من معلومات، بل ستمتد الى إضافة ما یتوافر من 
المكلف الى  الملف الخاص بھ ، بغض النظر عن مصدر ھذه المعلومة  معلومة حول

 سواء اكان داخلیا ام خارجیا .
متطلبات إنجاح مقترحنا : تتطلب إنجاح عملیة التسجیل الالكتروني للمكلفین  - ٤

العدید من المتطلبات البشریة والقانونیة والمادیة وغیر المادیة نوجز البعض منھا فیما 
 یلي :

حة في كل القوانین الضریبیة على واجب التسجیل ومواعیده وكیفیتھ النص صرا  - أ
واغلب الخطوط العریضة الخاصة بھذه العملیة ، وعدم ترك الأمر برمتھ لاجتھاد الإدارة 

 الضریبیة .
 توفیر ما تحتاج الیھ ھذه العملیة من إمكانیات بشریة  ومادیة وغیر مادیة .  - ب
ي یوفر المعلومة الصحیحة والدقیقة وفي ضرورة إعداد ھذا النظام بالشكل الذ  - ت

الوقت المناسب ، وغلق الباب تماما امام اي محاولة للتلاعب ببیانات المكلفین وبالتالي 
بحق الدولة الضریبي وھذا لیس بالامر المستحیل بل ھو ممكن في ظل ما یوفره التقدم  

ض في غمار تفاصیل العلمي من إمكانیات في ھذا المجال ، الا اننا لا نرغب في الخو
التنظیم البرمجي لھذا النظام ، بل نفضل ترك البحث في ھذا الموضوع للمختصین في 

  علم الحاسوب الالي وعلم الاتصال الالكتروني.
  تحصیل دین الضریبة -٢

إن الكفاءة المطلوبة من الإدارة الضریبیة لا تتوقف عند حد حسن حصر المكلفین ، بل 
ین الضریبة من المكلفین ، فكل ما یبذل من الإدارة یتعدى ذلك الى حسن تحصیل د

الضریبیة من جھد في مرحلة الحصر سیذھب في أدراج الریح اذا ما فشلت في تحصیل 
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دین الضریبة ، وعلیھ یفترض على الإدارة الضریبیة ان تتقن استخدام السبل المتاحة 
غرة الا وھي عجز الإدارة للتحصیل ، للحیلولة دون استفادة المكلف سيء النیة من ھذه الث

الضریبیة عن تحصیل دین  الضریبة ، اما عن واقع الحال فتشیر الاحصائیات الى ان 
نسبة الموقوفات (دیون الضریبة غیر المستحصلة ) لدى فروع الھیئة العامة للضرائب 

) ، اما عن ٢٠١١-٢٠٠٨%) للفترة بین (٧٩-%٨١في بغداد قد بلغت ما یتراوح بین (
وقوفات لدى فروع الھیئة العامة للضرائب في المحافظات فقد بلغت ما یتراوح نسبة الم

، ولعل ھذه النسب تدل على حجم الخلل الذي )١(%) ولنفس الفترة اعلاه ٦١-%٧٣بین (
تعاني منھ الھیئة العامة للضرائب وفروعھا في ھذه المرحلة ، ولیس ھناك أدنى شك ان 

الكم الھائل من الموقوفات ھو ضعف سبل تحصیل  احد اھم الأسباب التي تقف خلف ھذا
دین الضریبة المتبعة لدى الإدارة الضریبیة في العراق ، وفیما یلي سنتطرق لأبرز سبل 
تحصیل دین الضریبة والتي ستساعد بالتأكید في الرفع من نسبة حصیلة الإیرادات 

  لردع) وكما یأتي :الضریبیة ، وكل ذلك من خلال ثلاثة فروع ،( التقسیط ،المقاصة ،ا
  التقسیط :  - أ

ان متطلبات قاعدة الملائمة في التحصیل تدفع المشرع الضریبي الى إتباع     
اسلوب التقسیط في التحصیل ، رغبة منھ في عدم ارھاق المكلف والتأثیر سلباً على 
مركزه المالي ، الا ان قاعدة الملائمة في الجانب التحصیلي تقابلھ حسب رأینا قاعدة 

افظة على التوازن بین حقوق المكلف المالیة وحقوق الدولة المالیة ، ھذه الأخیرة المح
تتطلب من المشرع الضریبي عدم المغالاة في التوسیع من حق المكلف في تقسیط دین 
الضریبة المستحقة علیھ ، لم یتطرق قانون ضریبة المبیعات النافذ لاسلوب التقسیط في 

) ٢/  ٢٢) من قانون ضریبة الدخل والمادة ( ١/  ٤٦دة(تحصیل دین الضریبة ، اماالما
من قانون ضریبة العقار فقد اشارتا الى منح الإدارة الضریبیة حریة تحدید كافة التفاصیل 
المتعلقة باسلوب التقسیط في تحصیل دین الضریبة ،الا ان الإدارة الضریبیة في العراق 

نظیمیة ام من الناحیة الإجرائیة ولأسباب ھي إدارة ضعیفة و مترھلة سواء من الناحیة الت
عدیدة حاولنا تغطیتھا منذ بدایة الفصل الثالث من ھذا البحث ، وضعف الادارة الضریبیة 
من شأنھ ان ینسحب أیضاًعلى مرحلة تحصیل دین الضریبة باعتبارھا اخر مراحل 

ن ضریبیة عملیة التحاسب الضریبي ، وعلى ھذا الاساس نفضل لو یتدخل مشرع القوانی
في تنظیم اسلوب التقسیط في التحصیل ، على الاقل في الجوانب الرئیسیة منھا وترك 

  الجوانب الإجرائیة للإدارة الضریبیة . 
  المقاصة :  - ب

یمكن للمقاصة ان تحدث بین الدولة والمكلف طالما لم ینص القانون على تحریم ذلك ، 
فة الدائن والمدین في آن واحد ، بشرط ان یجتمع لدى الطرفین ( الدولة والمكلف ) ص

وان یجري المقاصة في الدیون الضریبیة فقط دون ان یتعدى الى دیون أخرى غیر 
                                                        

یبي في تعزیز الثقة بین المكلف والإدارة الضریبیة ، بحث عباس ناصر سعدون السعیدي ، استخدام محددات التھرب الضر)١(
للحصول على شھادة الدبلوم العالي في الضرائب ، مقدم الى مجلس المعھد العالي للدراسات المحاسبیة والمالیة ، جامعة 

 .  ١١٩-١١٤، ص ٢٠١٣بغداد ، 
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،نرى انھ لیس ھناك ما یمنع من إجراء المقاصة   ( كقاعدة عامة ) في نطاق )١(ضریبیة
ان الضرائب ، بل ولا بد من تبني ھذه الفكرة في كافة القوانین الضریبیة لاعتقادنا ب

المقاصة تعد من بین ابرز سبل تحصیل دین الضریبة ،ھذا وقد یحتج البعض قائلاً بعدم 
إمكانیةإجراء المقاصة في نطاق الضرائب على اعتبار ان المقاصة مخصوصة بالقانون 
الخاص دون العام ، كما ان المقاصة سوف تعرقل عملیة تحصیل دین الضریبة وھذا من 

  . ) ٢(نة العامة للدولةشأنھ ان یلحق الضرر بالخزی
ونرد على الشق الأول من حجة المعارضین من خلال القول بعدم وجود ما یمنع من 
اقتباس بعض المبادئ والأحكام العامة المتعلقة بالقانون الخاص وتطبیقھا في نطاق 
الضرائب طالما تحقق ھذه المبادئ النفع للدولة او للمكلف ، بل وان حالة الاقتباس ھذه 

اً ما تحدث على سبیل المثال بین قانون المرافعات المدنیة وغیرھا من القوانین كثیر
الإجرائیة الاخرى ، اما بالنسبة للشق الثاني من حجة المعارضین فھي غیر منطقیة أیضاً 
حالھا حال الشق الأول ، لكون المقاصة ستفید الخزینة العامة للدولة بدلاًمن ان تضرھا ( 

ومثال ذلك قد یكون احد المقاولین مدینا للدولة بمبلغ الضریبة كما یعتقد البعض ) 
المستحقة علیھ ، كما ان الدولة مدینة لھ بقسط او اقساط المقاولة التي ینفذھا او نفذھا 
المقاول للدولة ، ففي حالة وجود المقاصة تتمكن الدولة من استیفاء دین الضریبة من 

قساط المقاولة ، دونما حاجة الى اتباع وسائل المقاول من خلال ما تدین للمقاول من ا
التحصیل الإداري في حق المقاول ، وھذا یعني ان المقاصة تفید الدولة ولا تضرھا كما 
یعتقد البعض ، مع ضرورة منح حق طلب إجراء المقاصة للمكلف أیضاًدون اقتصار ھذا 

  الحق على الدولة فقط. 
  الردع : -ج

ي لا یملك مالاً لا یمكن التنفیذ علیھ جبراً، بحجة ان وسائل ان المكلف الذ )٣(یرى البعض
التنفیذ الإجباري مخصص لمن یملك ما یفي بدین الضریبة إلا انھ یمتنع عن سداده ، 
والحل الذي اقترحھ ھذا الباحث ھو الانتظار حتى یصبح المكلف قادرا على الإیفاء، 

م من خلو القوانین الضریبیة تقریبا من إلاإننا لا نتفق مع الرأي المذكور آنفا ، فبالرغ
التطرق الى حكم عدم امتلاك المكلف نھائیا لاي مال یفي بدین الضریبة ، إلا ان الأخذ 
بالاقتراح المذكور أنفاً سیؤدي الى فتح منفذ واسع لعملیة التھرب الضریبي ، فبإمكان كل 

تحصیل دین الضریبة ،  مكلف ان یخبأ ما یملكھ من اموال ، وبالتالي منع الإدارة من
  والإجراء المقترح ھو ما یأتي :

عد امتناع المكلف عن تسدید دین الضریبة ، جریمة معاقب علیھا بنص صریح  - ١
 ولیس ضمني ، حتى لو كان عدم الایفاء سببھ عدم امتلاكھ لأي مال . 

                                                        
ن ضریبة الدخل العراقي ، رسالة ماجستیر مقدمة خیري إبراھیم مراد ، المعاملة الضریبیة للشخص غیر المقیم في قانو )١(

 .  ١٦٤-١٦٢، ص ٢٠٠٤الى مجلس كلیة القانون ، جامعة بغداد ، 
 . ١٦٢خیري ابراھیم مراد ، المصدر نفسھ، ص )٢(
 –ابراھیم حمید محسن الزبیدي ، تحصیل دین ضریبة الدخل في العراق ، رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس كلیة القانون )٣(

 .  ١٦٤، ص ٢٠٠١معة بغداد ، جا
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) سنوات ، تفرض ٧معاقبة مرتكب ھذه الجریمة بعقوبة مقیدة للحریة لمدى ( - ٢

 ن یمتنع عن تسدید دین الضریبة . على كل م
تمكین المكلف الجاني بموجب اقتراحنا من الاستفادة من التسویة الصلحیھ حتى  - ٣

 ٧بعد صدور الحكم البات في حقھ وتطبیق جزء معین من العقوبة المقیدة للحریة ( 
سنوات ) ، طالما ستحصل الدولة على ما تستحقھ من دین الضریبة في ذمة المكلف 

 بموجب اقتراحنا) .  (الجاني
الاعتماد على الجھاز الإعلامي الضریبي في توعیة المكلفین وتحذیرھم من  - ٤

عواقب الامتناع عن التسدید ، وحثھم دائما على ادخار جزء من عوائدھم المالیة للإیفاء 
بالتزاماتھم الضریبیة تجاه الدولة ، والا سیتعرضون لعقوبة شدیدة ، الا وھي السجن لمدة 

 نوات).  س ٧( 
  الخاتمة

موضوع البحث افصح عن نسبة الإیرادات الضریبیة التي تفتقد إلیھا الدولة سنویاً بسبب 
عیوب النظام الضریبي ، تلك العیوب التي تتسبب في منع الضریبة من اداء دورھا 

، الطبیعي في حیاة الدولة والمتمثل برفد الخزینة العامة للدولة بالإیرادات النقدیة الوافرة 
حیث لم تتجاوز نسبة مساھمة الإیرادات الضریبیة في إجمالي الإیرادات العامة للدولة 

%) تقریباً لكل سنة ، ومن ھذا المنطلق سنختم ھذا ١,٥٨) (٢٠١٦-٢٠٠٣وللمدة (
البحث من خلال بیان اھم الاستنتاجات التي توصلنا إلیھا والتوصیات التي نراھا 

  ي العراق وفي نقطتین : ضروریة لإصلاح النظام الضریبي ف
   أولا : الاستنتاجات : 

  الضرائب ھي احد العناصر المھمة في استقطاب الاستثمارات المحلیة والاجنبیة . - ١
كثیرة جدا  ١٩٨٢لسنة  ١١٣ان الاعفاءات الممنوحة في قانون ضریبة الدخل رقم  - ٢

  وتحتاج الى اعادة دراستھا .
  ثمار جیدة .الاعفاءات الممنوحة في قانون الاست - ٣
تطبیق برامج الاصلاح المعدة للھیئة العامة للضرائب بصورة جدیة وخاصة مراجعة  - ٤

  التشریعات
ان الدول تتنافس فیما بینھا في منح الحوافز واجراءات ضریبیة التي توفر الارضیة  - ٥

 الملائمة للاستثمار الاجنبي في بلدانھا .
لاجنبي المباشر دور بارز في دعم اقتصادیات في ظل العولمة الیوم یلعب الاستثمار ا - ٦

الدول المتقدمة والنامیة ، ولاسیما في ظل القروض الممنوحة نتیجة ارتفاع المدیونیة 
  العالیة في البلدان النامیة .

ان اغلب البرامج والسیاسات للاقتصاد الدولي ومؤسساتھ الفاعلة المتمثلة بصندوق  - ٧
نظمة التجارة العالمیة ، تركز على خلق البیئة الاستثماریة النقد الدولي والبنك الدولي وم

  الملائمة .
ھناك دراسات معاصرة جدیدة توصلت الى ان الحوافز الضریبیة لم تعد ھي الحافز  - ٨

  الرئیسي للاستثمارولكن ھناك عوامل وحوافز اخرى اعظم من الحوافز الضریبیة
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تثمار ولغرض معالجة ھذا الازدواج ان الازدواج الضریبي یعد من اھم عوائق الاس - ٩

له لجات اكثر الدول العربیة والاجنبیة لعقد اتفاقیات منع الازدواج الضریبي وان العراق 
  نشاط لاباس به ذا الموضوع .

ان الدول قي منحھا للامتیازات والاعفاءات الملائمة وعقد اتفاقیات منع الازدواج  -١٠
لامتیازات والاعفاءات وبین العوائد التي یمكن ان الضریبي تقارن بین التكلفة لتلك ا

  یحصل علیھا من جراء منحھا تسھیلات الاستثمار الاجنبي .
استنادا على مبدأ  –الدستور باعتباره أعلى وثیقة قانونیة في الدولة ھو الذي یحدد  -١١

ي الجھات التي تملك الحق في سن القوانین الضریبیة ، وعندنا ف –قانونیة الضریبة 
العراق الجھات التي تملك الحق في سن القوانین الضریبیة ھي : السلطة الاتحادیة استنادا 

/أولا ) من الدستور النافذ ، والأقالیم استنادا ٢٨/ ثالثا ،  ١١٠/ أولا ،  ٦١على المادة (
/ أولا) من الدستور النافذ ، اما الشذوذ القانوني فقد حوتھا  ٢٨/أولا ، ١٢١على المادة (

) من الدستور النافذ حینما منحت صفة القانون لأعمال المحافظات غیر ١١٥لمادة (ا
المنتظمة في إقلیم وھذه الصفة بدورھا تمنح للمحافظات الحق في سن القوانین الضریبیة 

/ أولا) من الدستور النافذ ، بالرغم من ان العلاقة التي تربط بین  ٢٨استنادا على المادة (
 منتظمة في إقلیم والسلطة الاتحادیة ھي أسلوب الإدارة اللامركزیة .المحافظات غیر ال

  التوصیات
  من خلال الاستنتاجات التي توصل الیھا البحث نوصي بما یلي :

ان الاقتصاد العراقي یمر بخطى بطیئة نحو الانخراط في الاقتصاد الدولي او العالمي  - ١
  وذلك بسبب تاثره بالوضع السیاسي للبلد.

لنظام الضریبي یشكل جزء من المناخ الاستثماري ، ولكن الاعفاء الضریبي وان ان ا - ٢
كان عاملا مشجعا لجذب الاستثمارات الا انھ لیس العامل الوحید ولابد دراسة الاعفاء 

  قبل منحھ ویفضل منح الاعفاء للمشاریع الاستثماریة تبعا لطبیعة الاستثمارات .
ى غیر الضریبیة لتشجیع الاستثمار ، تشریع مرن توفیر المقومات الرئیسیة الاخر - ٣

یوفر اطمئنان للمستثمرین ، استقرار نقدي تحدیث البیئة المالیة .الكترونیا مكافحة الفساد 
  بصورة جدیة

تفعیل والاھتمام باتفاقیات الازدواج الضریبي واستحداث قسم خاص باتفاقیات  - ٤
  الازدواج الضریبي بدلا من الشعبة الحالیة .

  توفیر جمیع المتطلبات للسیر بالاصلاحات الضریبیة. - ٥
  الحد من الفساد. - ٦
  -یجب السعي نحو تشجیع الاستثمار من خلال قضایا تتعلق بالضرائب : - ٧
تحسین الإطار القانوني للنظام الضریبي یجب العمل على سن قانون ضریبي جدید  -

نھا النظام الضریبي الیوم، وتوضیح یقوم على معالجة التعقیدات والتداخلات التي یعاني م
كثیر من النصوص القانونیة والعمل على جعل التشریع الجدید یواكب التطورات 
والأنشطة الاقتصادیة التي یشھدھا البلد كالشركات النفطیة والاتصالات وغیرھا، 
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ویواكب مسألة التحاسب الضریبي عبر الإقرارات الضریبیة والمزمع تنظیمھا في 
  العراق.

تحسین عدالة النظام الضریبي السیر نحو تطبیق المزید من العدالة الضریبیة من خلال  -
  المعاملة الضریبیة ومراعاة الأنشطة الاقتصادیة والموقع الاقتصادي للبلــــــد.

معالجة التھرب الضریبي یجب العمل على سن قانون جدید أو سن تشریعات قانونیة  -
  حالات التھرب والتجنب الضریبــــي. ضریبیة جدیدة تعالج كثیر من

تحسین الإدارة الضریبیة معالجة حالات الفساد الاداري والمالي من خلال تطبیق نظام  -
التقدیر الذاتي والاقتطاع من المنبع مما یقلل من الأعباء المترتبة على الإدارة الضریبیة 

  وتشجیع الالتزام الطوعي للمكلفین.
  خدام نظام الحوافز الضریبیة لمواطني الدولة.اللجـــــــوء إلى است -
  تشجیع الحوافز الضریبیة الأخرى كالمناطق الصناعیة وغیرھا. -
  دراسة الأنفاق الضریبي وما تتحملھ الدولة من فقدان لدخلھا جراء منح ذلك الإعفاء. -
  ــــي.إعفــــــــاء أرباح الأسھم على المستثمر المحلي وفرضھا على المستثمر الأجنب -
تذھب الدول الیوم إلى زیادة الضرائب على عناصر الإنتاج المتراكمة ومنھا نرى أن  -

یتوجھ العراق إلى تفعیل الضرائب النفطیة ویقلل من ضرائبھ على عناصر الإنتاج 
  المشتركة.

في ظل الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة المستقرة على الدولة أن تزید من سعرھا  -
  الضریبي.

  درالمصا
د. آلاء عبد االله حمود السعدون ، أثر السیاسة النقدیة للدولة على عمل المصارف الإسلامیة ،   -١

 . ٢٠١٤،  ١مكتبة صباح ، بغداد ، ط
د. غازي فیصل مھدي ، إشكالیات تطبیق النصوص الدستوریة ، بلا تاریخ نشر ومكان نشر  - -٢
.   
وقات والضمانات القانونیة ،مركز د. درید محمود السامرائي ، الاستثمار الاجنبي المع -٣

  . ٢٠٠٦، ١دراسات الوحدة العربیة ، بیروت، ط
 . ٢٠٠٩د. طارق كاظم عجیل : شرح قانون الاستثمار العراقي ، مكتبة السنھوري ، بغداد ،  -٤
د. عبد العزیز سعد النعماني ، المركز القانون للمستثمر الاجنبي في الیمن ومصر (دراسة  -٥

 . ٢٠٠٢، ١ضة العربیة ، طمقارنة ) ، دار النھ
د. عمر ھاشم محمد صدقة ، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة  في القانون الدولي ، دار   -٦

 الفكرالجامعي ،بلا تاریخ نشر .
 .٢٠٠٦د. رضا غبد السلام ، محددات الاستثمار الاجنبي المباشر في عصر العولمة ،  -٧
ویل بین النظریة والتطبیق ، دار د. عبد المعطي رضا أرشید وأخرون ، الاستثمار والتم -٨

 .  ١٩٩٩زھران للنشر والتوزیع ، عمان ، 
 . ٢٠٠٥ماجد راغب الحلو ، علم الإدارة العامة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،د.  -٩

د. عثمان سلمان غیلان العبودي ، اثر التطور الالكتروني في مبادئ الوظیفة العامة ، المعد  -١٠
 . ٢٠١١،   ١الانباري ، طوالناشر ، صباح صادق جعفر 

،  ١د. ریاض عبد عیسى الزھیري ، اسس القانون الاداري ، مكتبة السنھوري ، بغداد ، ط -١١
٢٠١٦ . 



  ٦٢٠  
 
 

 ٢٠١٥،  ١د. مصدق عادل طالب ، الوسیط في الخدمة المدنیة ، مكتبة السنھوري ، بغداد ، ج -١٢
. 

العصر ، دار الثقافة ، د. صخر عبد االله الجنیدي ، نحو قانون عقوبات ضریبي یواجھ تحدیات  -١٣
 .  ٢٠٠٥، الاصدار الثاني ،  ١الاردن ، ط -عمان 

  الابحاث والدراسات القانونیة
د. شھاب حمد شیحان : اقتصاد الظل بین السببیة والتحیید ، بحث منشور في مجلة جامعة   -١

 . ٢٠١٣،  ١٠، ع  ٥الانبار للعلوم الاقتصادیة  والاداریة ، المجلد 
د ، مدى اختصاص المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم بفرض الضرائب د. رائد ناجي احم -٢

،  ٤والرسوم ، بحث منشور في مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة ، جامعة كركوك ، المجلد 
 . ٢٠١٥، ١/١٢ج
علي غانم شاكر البغدادي ، نظم المعلومات ودورھا في تعزیز الإیرادات الضریبیة ، بحث  -٣

ى شھادة الدبلوم العالي في الضرائب ، مقدم الى مجلس المعھد العالي للدراسات المحاسبیة للحصول عل
 .٢٠١٥والمالیة ، جامعة بغداد ،

عباس ناصر سعدون السعیدي ، استخدام محددات التھرب الضریبي في تعزیز الثقة بین  -٤
ضرائب ، مقدم الى مجلس المكلف والإدارة الضریبیة ، بحث للحصول على شھادة الدبلوم العالي في ال

 .  ٢٠١٣المعھد العالي للدراسات المحاسبیة والمالیة ، جامعة بغداد ، 
د. بان صلاح الصالحي ، الاستثمار والاعفاءات الضریبیة ، بحث منشور في مجلة العلوم  -٥

 . ٢٠١١،  ٢القانونیة ، جامعة بغداد ، ع
ة التمویل والتنمیة ، صندوق وینجي شن وأخرون ، نھضة الاستثمار ، بحث منشور في مجل -٦

  . ٢٠١٥،  ٤، ع  ٥٢النقد الدولي ، مجلد 
د. احمد خلف حسین الدخیل ، موقف القانون العراقي من الضریبة المستترة ، بحث منشور   -٧

  .٢٠٠٦،  ٩، ع  ١٣في مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة ، المجلد 
  الرسائل واطاریح جامعیة

ویم فاعلیة نظام التحاسب الضریبي لضریبة الدخل في العراق، د.عبداالله محمود امین ، تق -١
 .٢٠٠٠اطروحة دكتوراه ،الجامعة المستنصریة ،

خیري إبراھیم مراد ، المعاملة الضریبیة للشخص غیر المقیم في قانون ضریبة الدخل العراقي  -٢
 .  ٢٠٠٤، رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس كلیة القانون ، جامعة بغداد ، 

م حمید محسن الزبیدي ، تحصیل دین ضریبة الدخل في العراق ، رسالة ماجستیر ابراھی -٣
 .   ٢٠٠١جامعة بغداد ،  –مقدمة الى مجلس كلیة القانون 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


